كان كلامنا المتقدم بأنه لا مجال للاستصحاب لإثبات وجوب الماهية الكاملة والتامة، إذا علمنا، أو حتى إذا شككنا بأن وجوب ذلك الجزء المنسي مخصوص بحال الذكر فقط، لماذا لا مجال لإجراء الاستصحاب إذا شككنا؟ لأنه لا يقين بوجوب الماهية التامة، إذ نحتمل أن الماهية التامة إنما تجب على المكلف في حال الذكر فقط ليس إلا، أما إذا كان ناسٍ فالمنجز في حقه الماهية الناقصة، ولذلك لا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب لإعادة الواجب في أثناء الوقت أو لقضائه في خارج الوقت.
السيد الخوئي (يرحمه الله) له بحث تطبيقي في المقام، يختلف معه الماتن على أساس حيثية ذكرها الماتن فيما تقدم، أولاً نبين رأي السيد الخوئي (يرحمه الله)، ثم نبين رد الماتن عليه، أما ما قاله السيد الخوئي فكالتالي: في بعض الأحايين لا يتأتى للمكلف أن يأتي بالماهية التامة، كما إذا أراد الامتثال في آخر الوقت، وقد نسي جزءاً، ففي هذه الحالة يكون هناك انحصار لأداء التكليف بالماهية الناقصة، بعض الأحايين نعم، جمع حين...
بناءً على ما تقدم من اختصاص وجوب الجزء بحال الذكر فقط للمكلف وبالتالي يصح من لدن الناسي الاكتفاء بالمركب الناقص، ماذا يصير؟ أداؤه للماهية الناقصة في آخر الوقت صحيح، لا يجب عليه القضاء في خارج الوقت، لكن بناءً على أن الجزء هذا لابد أن يكون في الماهية المركبة، بمعنى أن الإخلال به حتى عن نسيان يوجب بطلان تلك الماهية المأتي بها في آخر الوقت، وبالتالي عليه القضاء، لأنه ما يمكن أن يعيد، الإعادة في داخل الوقت، وهو قد أتى بماهية ناقصة في آخر الوقت، طيب، هنا يقول السيد الخوئي يجري أصلان، أحد الأصلين يوجب علينا القضاء في خارج الوقت، والأصل الآخر يصحح لنا الإتيان بالعمل، خلنا نشوف، أما الأصل الذي يوجب علينا الإعادة أو القضاء في خارج الوقت ـ إذا صح التعبيرـ باعتبار ما قلناه فيما تقدم، من أن ذلك الجزء لابد أن يأتي به الذاكر والناسي، لأن الماهية لا تتم إلا به، وبمعنى آخر أن التكليف لا يسقط إلا عندما يأتي به المكلف، فنحن هنا ماذا؟ لو أجرينا الاستصحاب، الاستصحاب ماذا يقول لنا؟ يقول لنا هكذا: يعني أن ذلك التكليف الواجب الذي ما أتيت به، وجب عليك ولم تؤده، فبالتالي يجب عليك القضاء في خارج الوقت، تشك في سقوط التكليف عند الإتيان بالماهية الناقصة فيجب عليك القضاء في خارج الوقت.
...
نعم، أو استصحاب التكليف، نعم ممكن، حتى هذا الأصل أيضاً يجري..
أقرأ، لعل في العبارة شيء من عدم الوضوح، حتى بالتطبيق يصير أوضح...
تطبيق: 
وقد ذكر السيد الخوئي أنه لو فرض انحصار الامتثال بالعمل الذي وقع النقص فيه كان لازم عموم الجزئية لحال النسيان بطلان ذلك المركب، وتعذر الامتثال المسقط للتكليف، ولازم الاختصاص بحال الذكر، يعني أن هذا الجزء فقط خاص بالذاكر، الماهية تكون صحيحة تامة للذاكر فقط الملتفت، أما الناسي ففي حقه الماهية المنجزة ماذا؟ الماهية الناقصة التي أتى بها، ولازم الاختصاص بحال الذكر صحة ذلك المركب ووجوب إتمامه، وحينئذٍ مقتضى الأصل الأول، لأصالة البراءة من وجوب الإتمام، يعني أي إتمام؟ إتمام وجوب الماهية التامة، يعني لو أتى به، لو اقتصر على هذه الماهية الناقصة لكان المنجز في حقه هذه الماهية الناقصة، يشك في وجوب إكمال العمل، فيجري البراءة عن وجوب الإتيان بتلك الماهية التامة، فلو وجب صوم يوم معين، فنسي المكلف وأكل فيه، ثم التفت وشك في اختصاص الإمساك المنسي بحال الذكر الذي يستلزم وجوب إتمام صوم ذلك اليوم، وعموم جزئيته المستلزم لبطلانه وجواز تركه كان له البناء على الثاني...
العبارة فيها شيء من عدم الوضوح، لكن هو المطلب واضح، يعني عندنا شقان، شق إذا التفتنا إليه وجب على المكلف الآتي بالإتيان بالماهية الناقصة أن يكتفي به، ولا يجب عليه قضاء العمل في خارج الوقت، يعني هذا الصوم الذي أكل جزءاً منه، لأن الصوم قلنا يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو أكل، معناه أنه ماذا؟ بما أن ذاك شرطاً، ترك الأكل في جزء من الوقت، معناه ما أدى العمل تاماً، فيجب عليه القضاء، أما الشق الثاني فماذا يصير المنجز في حقه؟ الماهية الناقصة، فيجب عليه إتمام هذه الماهية الناقصة ويكتفي بها، أحد الأصلين يوجب عليه الاكتفاء بالعمل والبراءة عن وجوب الإتيان الزائد، والأصل الثاني ماذا يقول له؟ يقول له: بما أن الواجب عليك الماهية التامة الكاملة وأنت الآن تشك في أن هذا العمل يكتفى به، فمعناه ماذا؟ فلا يجب عليك إكماله، يعني يجوز أن يرفع اليد عنه ويأكل في أثناء الوقت، بما أنه ترك جزءه، معي الآن، ارجعوا الآن إلى التطبيق...
ولذلك يقول...
هذا وقد ذكر بعض مشايخنا أنه لو فرض انحصار الامتثال بالعمل الذي وقع النقص فيه كان لازم عموم الجزئية لحال النسيان بطلان العمل، وتعذر الامتثال المسقط للتكليف، لأنه إذا بطل العمل خلاص بعد يتعذر، ولازم اختصاص الجزء بحال الذكر، يصير الناسي هذا الذي أتى بالعمل الناقص في حقه العمل الناقص صحيح، صح؟ لأن الجزئية فقط لازمة في حال كون المكلف قد تذكر ذلك الجزء وهو ناسي..
ولازم اختصاص الجزئية بحال الذكر صحة العمل ووجوب إتمامه، وحينئذٍ مقتضى الأصل الأول، لأصالة البراءة من وجوب الإتمام، يعني لما يأتي بالمركب الناقص يشك في أنه هل يجب عليه أن يعيد العمل في خارج الوقت أم لا؟ يجري البراءة عن وجوب إتمام ذلك المركب الذي ترك جزؤه، بهذا الشكل، معاي أنتم؟ فماذا يصير هذا؟ يعني لا يجب عليه القضاء في خارج الوقت، فلو وجب صوم يوم معين، ونسي المكلف وأكل في جزء منه، في دقيقة، لأنه يجب عليه كل آن، ثم التفت وشك في اختصاص الإمساك المنسي في حال الذكر، يعني أن هذا الجزء الذي نساه، هذا خاص بالملتفت، الذاكر..
المستلزم لوجوب إتمام صوم ذلك اليوم، هذا شق، فماذا يصير؟ يعني في حقه هذا الناسي الصوم الناقص لجزء من الوقت صحيح، وبالتالي يجري البراءة عن الزيادة وبالتالي لايجب عليه القضاء في خارج الوقت، والشق الثاني ماذا؟ يبدأ من عموم...
وعموم جزئية ذلك الجزء الذي يستلزم بطلان ذلك المركب بتركه، بترك الجزء المنسي، وبالتالي ماذا يصير له؟ هو الآن ما زال في أثناء الوقت عصراً، أكل مثلاً ظهراً، وتوجه إلى هذا عصراً، فماذا يجوز له؟ يجوز له أن يرفع اليد عن الصوم ويأكل في العصر، لماذا؟ لاحتمال أنه، لأنه يشك أنه يجب عليه إتمام هذا العمل أو ما يجب؟ فيجوز له أن يرفع اليد، هذا كلام من؟ السيد الخوئي..
شوفوا الماتن كيف يرد عليه، يرد عليه طبعاً، هذا الاختلاف في المبنى، يعني مبنى السيد الخوئي غير مبنى الماتن، تتذكرون في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ذكرنا مبنى للماتن، ماذا قال الماتن؟ هكذا قال: المكلف إذا وجبت عليه ماهية، ودار أمرها بين الأقل، تسعة أجزاء، والأكثر، عشرة أجزاء، طيب هو هنا على يقين إما بوجوب الأكثر وإما بوجوب الأقل، طبعاً كان هناك بعض الإشكالات أن الأقل يكون في ضمن الأكثر، الأقل له وجوب على حدة، والأكثر له وجوب على حدة، بس الماتن ارتضى هذا المذهب، وهو أن أصل الوجوب الذي يشمل الأكثر والأقل، هذا في حقه منجز، فلما يشك، هو ما أتى بالماهية الأكثر التامة، حتى لو فرض تعذر ذلك عليه، والآن لا يتمكن إلا بالإتيان بالماهية الأقل، هل نستطيع أن نجري البراءة عن هذه الماهية الأقل؟ أو نستطيع أن نجري الاستصحاب لتنجز الماهية الأقل في حقه، ماذا قال الماتن هناك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ قال: نستطيع أن نجري استصحاب ذلك الوجوب الذي دائر في الحقيقة أمره بين الأقل والأكثر، وزال أحد الفردين، مع أنه يمكن أن يقال ماذا؟ بأن الأقل كان في ضمن الأكثر، وزوال الأكثر معناه زوال للأقل، فما عندنا يقين بالأقل، لكن الماتن ماذا قال؟ قال: عندنا يقين بأصل الوجوب، وبالتالي يجب على المكلف الذي لم يبق في حقه إلا الماهية الأقل أن يأتي بهذه الماهية الأقل، يعني يستصحب ذلك الوجوب المنجز في حقه الدائر أمره بين الأقل والأكثر، طبعاً فهو ماذا يصير هنا؟ في الحقيقة عندنا فردان، إما أن نقول يدور الأمر بين الأقل بشرط شيء، يعني بشرط انضمام الأكثر له، أو الأقل لا بشرط، الذي ينطبق مع وجود الأكثر وينطبق مع وجود الأقل، فإذن هنا دوران الأمر في الحقيقة بين أمرين، ونحن هنا ماذا قلنا؟ أحد الشقوق للماهية، الماهية بشرط شيء تختلف عن الماهية لا بشرط التي تجتمع مع بشرط شيء ومع بشرط لا، صح فيما تقدم؟ ذكرنا هذا المطلب، ونحن هنا إذا انتفى أحد الشقين، يعني نحن عندنا يقين مثلاً، يقين إما بوجوب الأكثر أو بوجوب الأقل، يعني ما عندنا يقين بوجوب الأقل، فكيف يجوز لنا بالاستصحاب نثبت وجوب الأقل، هل هذا إلا من الأصل المثبت؟ واضحة الفكرة لنا؟ لأن انتفاء أحد الشقين، الذي هو الأكثر، معناه ثبوت الوجوب للأقل هذا هو عين الأصل المثبت، يعني أنا سأستصحب هذا حتى أثبت أنه مثلاً نبتت لحيته، وبالتالي يجب عليّ الصدقة، مثله، ما يفرق، الماتن قال لا، هذا ليس أصلاً مثبتاً، هذا فيما تقدم، هذا من بقاء المستصحب، يعني المستصحب نفسه باقي الذي هو الوجوب، سلم بهذا، وبالتالي يقول: ذلك المبنى الذي ورد عندنا أو نحن نقحناه في مطلب دوران الأمر بين الأقل والأكثر بعينه يأتي في المقام، ويصير رداً على السيد الخوئي، يعني يقول له: الذي الناسي الذي الآن أكل في جزء من الوقت، ثم شك، السيد الخوئي يقول: صحيح يدور أمره بين شقين، الشق الثاني يقول هل المنجز الآن في حقه الأقل الذي يجب عليه إتمامه، أو الذي تنجز في حقه الأكثر، وبالتالي يجوز له رفع اليد عن هذا الناقص والقضاء في خارج الوقت، صح؟ يقول له: لا، ما يجوز له رفع اليد عنه، بناءً على صحة ذلك المبنى الذي نحن ارتأيناه صاحب المحكم، ماذا يصير؟ يجب عليه إتمام هذا الصوم الناقص، واضح رد الماتن؟ يعني هذا اختلاف في المبنى...
أقول: بناءً على ما ذكرنا من عدم كون النسيان مسقطاً واقعياً، خلافاً للمحقق النائيني الذي تقدم، للتكليف التام الملاك، فالمكلف بعد الالتفات يعلم بثبوت التكليف في حقه حين النسيان قبل ترك الجزء، والتكليف ههنا مردد إما بالماهية التامة أو بالماهية الناقصة، فذلك يرجع إلى العلم بالتكليف بالناقص مردداً بين كونه بشرط التمامية يعني بشرط شيء، وكونه لا بشرط، بالضبط مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ونحتمل سقوط التكليف المذكور بفوت الجزء، المتروك المنسي، نحتمل، كما قال السيد الخوئي، لاحتمال كون التكليف بالتام المتعذر به، لأنه الآن خلاص، فرضنا كيف متعذر؟ لأنه جاء به كما قلنا في آخر الوقت، خلاص، بعد تعذر الإتيان بالجميع، لكن مقتضى الاستصحاب بقاء التكليف المذكور كما ذكرنا ذلك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، على ما هو عليه من التردد، وإن استلزم التكليف بالناقص بنحو اللابشرط...
إذا قلت إذا استلزم التكليف الناقص بنحو اللابشرط ماذا يصير؟ أصلاً مثبتاً، لأن الاستصحاب ماذا يقول لنا؟ الاستصحاب يدور أمره بين الماهية بشرط شيء، يعني بشرط انضمام ذلك الجزء الزائد المتروك للماهية، والماهية لا بشرط، يعني بغض النظر عن انضمام ذلك الجزء الزائد عليها، الذي قلنا لا بشرط يجتمع مع ألف شرط عدمي ووجودي، فماذا يصير؟ إذا انتفى أحد الشقين ألا يثبت الشق الآخر؟ لازمه ثبوت الشق الآخر، فمعناه انتفاء بشرط شيء ثبوت لا بشرط، فيعني لا نستطيع أن نجري الاستصحاب لإثبات بقاء الوجوب للشق الثاني للماهية الأقل إلا بناءً على صحة الأصل المثبت، يعني انتفاء أحد الشقين معناه ثبوت الشق الآخر، شوف شيقول...
وإن استلزم التكليف بالناقص بنحو اللابشرط، الذي هو مشكوك الحدوث، لأن نحن ما عندنا يقين بهذا الشق على حدة، لأنه ماذا قلنا؟ الوجوب يدور أمره بين أن يكون بشرط شيء أو لا بشرط، فعندنا يقين، متى يكون عندنا يقين؟ في فرض انتفاء أحد الشقين، لابد أن يثبت الآخر، وهذا هو عين الأصل المثبت..
 بنحو اللابشرط الذي هو مشكوك الحدوث، لأن تنجيز الناقص لا يعتبر فيه إحراز التكليف به بنحو اللابشرط، من أول وهلة، من الأول، لأنه جعلناه أحد الشقين...
بنحو اللابشرط ليكون الأصل مثبتاً، بل يكفي فيه إحراز التكليف به في الجملة مردداً بين الوجهين، وهذا ثابت، لأن نحن من أول الأمر نقول ما ندري التكليف على هذا المكلف الأعم من الناسي والذاكر، هل هو التكليف بشرط شيء، بالنسبة للناسي، يعني بشرط انضمام ذلك الجزء الزائد للماهية التامة، فإذا تعذر سقطت الماهية في داخل الوقت ووجب عليه القضاء في خارجه، أو لا، لا بشرط، يعني إن كان ذاكراً وجب عليه الإتيان بذلك الجزء الزائد في داخل الوقت، وإن تركه في داخل الوقت وجب عليه قضاؤه في خارج الوقت، وإن كان ناسٍ فالمنجز في حقه الماهية الناقصة وبالتالي لا يجب عليه القضاء وما أتى به مسقط للتكليف، هكذا يقول...
.... 
أحد الأصلين؟ 
هنا ما فيه تعارض للأصلين حتى نقدم أحدهما على الآخر، نقول، خلك تتصور القضية...
....
لا، نحن هنا ليس في دوران للأمر بين البراءة والاشتغال، نحن الذي نريد نجريه فقط الاستصحاب، لكن الاستصحاب كيف يجري؟ نقول جريان الاستصحاب هنا لابد أن لا نرجعه إلى المبنى المشهور الذي هو يعني الاستصحاب لا يثبت اللوازم كما قلنا، حتى وإن ترتبت عليه آثار شرعية، لابد أن يكون الأثر مترتب على نفس المستصحب، ليس بواسطة، إلا إذا كانت الواسطة خفية، كما مر عليكم في الكتب الأصولية المتقدمة، نحن هنا ماذا نقول؟ الذي عندنا يقين به سابقاً ما هو؟ أصل التكليف بالماهية التامة، تامة الأجزاء، فكيف جعلنا أحد الشقين، الأعم من الماهية التامة والماهية الناقصة في حق الناسي، اشلون جعلناه؟ قلنا هو الماتن يقول هناك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يقول هذا لا بأس به، ويجري فيه الاستصحاب، بما أن نحن عندنا يقين أن هذه الماهية الأعم من أن تكون تامة أو ناقصة بالنسبة للناسي ـ إذا صح التعبيرـ واجبة في حقه، ففي حال نسيانه نشك بأنه ما زال التكليف باقٍ عليه أم لا؟ تعلق به أم لا؟ نقول نعم ما زال باقياً، وإن كان هذا في الحقيقة فيه شبهة الأصل المثبت قوية، كما قلنا، ما أدري استوعبتموه أو أعيده بحالة رقمية ـ إذا صح التعبيرـ؟ 
...
عندنا على طريقة السيد...
عندنا هذا هو الذاكر، وهذا هو الناسي، وهذه هي الصلاة، شفتوا الصلاة هذه، فيها عشرة أجزاء، أما هذه الصلاة فناقصة، ما فيها إلا تسعة أجزاء، الآن عرفنا الذاكر والناسي والصلاة؟ نقول في حق الناسي الآن، شوفوا الآن في حق الناس، هذا الذاكر ما عندنا مشكلة فيه، خلوه يطلع من الدائرة، لماذا؟ لأنه واضح إن ترك الجزء في أثناء الوقت وجب عليه الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، لأنه متذكر، ما يجوز له يترك، نجيء نقول في حق الناسي، في حق الناسي نقول لو التفتنا في أول الوقت، ما هو المنجز عليه؟ نقول الأعم من الماهية الناقصة والتامة، من أول الوقت، طيب الآن هو في آخر الوقت، ما يتمكن إلا من الماهية الناقصة، فإذا كان الأعم كان وجب عليه، الأعم من الماهية التامة والناقصة، ولا يتمكن إلا من أحد الشقين، هذا أحد الشقين مشكوك أنه وجب عليه، لأن الذي كان واجباً عليه مردد بين أن يكون الماهية التامة أو الناقصة، فالاستصحاب ماذا يقول لنا؟ يقول الثابت عليه أحدهم، ما يثبت لنا أحدهما المعين، الذي هو الماهية الناقصة، لأن نحن ما عندنا يقين من أول الأمر بأن الماهية الناقصة هي التي وجبت عليه حتى نستصحبه، واضح الآن بالحالة التمثيلية؟ 
ولذلك يقول...
ليكون الأصل مثبتاً، بل يكفي فيه إحراز التكليف به في الجملة مردداً بين الوجهين، الذي هو عين المستصحب، وتقدم هذا في أصل مسألة الدوران بين الأقل والأكثر أن العلم بالأقل على ما هو عليه من الترديد يصلح لمنجزية الأقل، نفسه هنا..
هنا يقول لا يفوتني أن أنبه على شيء، نحن قلنا أصلاً على بعض المباني المتقدمة أنه أصلاً الناسي ما يتوجه إليه تكليف، وبالتالي على الناسي أن يأتي بالماهية التامة، وبالتالي الأصل الأولي ماذا؟ أن على الناسي أن يعيد في داخل الوقت وأن يقضي في خارجه، فالنسيان، نسيان الجزء ما معناه؟ معناه انتفاء للماهية ككل، يعني هذا الناسي كأنه ما امتثل التكليف البتة، ماذا مقتضى الأصل هنا؟
نعم، بناء على أن النسيان مسقط للتكليف بالتام واقعاً لا مجال للاستصحاب، صح هو وجب عليه ماذا؟ الإتيان بالماهية التامة، لكنه ما أتى بها، فيجب عليه أتوماتيكياً القضاء في خارج الوقت، واضحة الفكرة لنا؟
 فإن المتيقن قبل النسيان هو وجوب التام، الذي لا يدعو للأقل إلا في ضمن الماهية التامة، وهو معلوم السقوط، لأنه ما أتى إلا بالماهية الناقصة، ما جاءت ماهية تامة...
 غاية الأمر أنه يحتمل تعقبه بالتكليف بالناقص بسبب النسيان، يعني صح نحن نحتمل أن هذا الذي أتى بالماهية الناقصة قد يكون المنجز في حقه بما أنه ناسي، هذه الماهية الناقصة في حال نسيانه لكن ما نقدر بالاستصحاب نثبت، لأنه ما عندنا يقين سابق حتى نثبت تنجز التكليف في حقه، وبالتالي إتيانه بهذا المركب الناقص معناه إسقاط للتكليف، عندنا أو ما عندنا؟ ما عندنا، ولذلك يقول: غاية الأمر أنه عندنا احتمال تعقبه بالتكليف بالناقص بسبب النسيان، والأصل عدمه، لأنه ما عندنا يقين سابق، الأصل عدم كون هذا التكليف الناقص لجزء منه واجب في حقه، وبالتالي لا مجال لاستصحابه.

إلا أن يفرض وجوب القضاء على تقدير الفوت، حيث يعلم حينئذٍ إجمالًا بوجوب المضي في الناقص أو قضاء التام، فيلزم الاحتياط بينهما....
هنا طبعاً يقول قد يقال، هذا المبنى الذي يمكن أن يكون في ذهن الشيخ إشارة إليه، الذي قال أصالة الاحتياط أو كذا..
نعم هنا نقول قد المكلف يشك في أنه، أو يحتمل أن المنجز في حقه إما هذا، يعني الماهية الناقصة وإما وجوب الأكثر، وهو لا يعلم بتعين أي التكليفين في حقه، كناسي، قد يكون المنجز في حقه الماهية الناقصة التي ترك جزءاً منها، وقد يكون ذلك الجزء مطلوباً على كل حال، سواءً كان ذاكراً له أو ناسي، وبالتالي تركه له ترك للماهية ككل، ماذا يلزم لمن دار الأمر في حقه بين الاكتفاء بالماهية الناقصة المتروك جزء منها أو الماهية التامة بشراشرها؟ أن يحتاط بأن يأتي بالعمل ناقصاً في داخل الوقت والقضاء له في خارج الوقت، لو افترضنا هذا الدوران، إلا أن نفرض وجوب القضاء على تقدير الفوت، حيث يعلم المكلف حينئذٍ إجمالاً بوجوب المضي في الناقص أو القضاء للماهية التامة، فيلزم المكلف أن يحتاط بالجمع بينهما.
الخلاصة التي توصلنا إليها من هذا البحث ما هي؟ 
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الأصل عدم إجزاء الناقص من الناسي، متى؟ حينما يكون لدليل الجزئية إطلاق، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا تصل فيما لايؤكل لحمه، يشمل حال النسيان، بل قلنا أيضاً يعني أضفنا تتمة، إكمالة على حد تعبير العراقيين..
بل مطلقاً حتى إذا لم يكن للماهية إطلاق، ما نقدر نقول، لأن الله قال (أقم الصلاة)، والصلاة لها أجزاء وشرائط وكذا، يعني حتى إذا ما عندنا إطلاق لفظي ـ إذا صح التعبيرـ ففيه ما يشبه الإطلاق المقامي، فالأصل أن هذه الماهية بكل أجزائها هي الواجبة، ترك جزء منها حتى في النسيان لا يعني سقوط تلك الماهية..
بل مطلقاً بناءً على ما ذكرناه في الأمر الثالث، من عدم اختلاف الملاك بين الناسي والذاكر، الملاك واحد..
فلابد في الإجزاء من وجود أدلة خاصة في كل مقام، في الصلاة مثلاً نقول ورد دليل، هو حديث لا تعاد، فمعناه أن بقية الأجزاء لو تركها الناسي ولا يشملها حديث لا تعاد، معناه لا يجب عليه الإعادة، لا في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه، إلا الوقت والقبلة والطهور وكذا...
بل مطلقاً على ما ذكرناه ....
فلابد في الإجزاء من دلالة الدليل المخرج عن مقتضى الأصل المذكور، من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب، كما دل الدليل عليه في الصلاة في مثل موارد: «لا تعاد ...» وفي الصوم أيضاً، في الأكل، الواحد إذا أكل ناسياً، ماذا قلنا؟ يقول إنه أطعمه الرحمن، معناه أنه خلاص، صومه ماذا؟ الله يقول له يعني صم اترك الأكل، وهو يطعمه في نفس الوقت، فهو أيضاً في هذا الجزء من الصوم لا يجب عليه في الحقيقة الترك، معناه أن صومه صحيح، وفي الحج، كمن ترك الوقوف بعرفه، فيكتفي مثلاً بالموقف في مزدلفة وغير ذلك من الواجبات التي دل الدليل الخاص على أن ترك الجزء أو نسيان الجزء لا يعني الإخلال بالماهية التامة المركبة...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
